دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 78
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       تقدم الكلام أنّ الأخوند يقبل الكبرى ولكنه يناقش في أنّ الصغرى غير تامة وأيضًا قبوله للكبرى ليس من خلال الطريق الذي ناقش فيه الحاجبي وإنما هو من طريق آخر اسميناه بحكم العقل الجبلي الفطري ولذلك قال رحمه الله والصواب في الجواب  هو منع الصغرى ، الصغرى التي ماذا تقول ؟ تقول إنّ في مخالفة المجتهد لما ظنه ظن بالوقوع في الضرر أو بالوقوع في المفسدة هذا الذي نمنع ، الضرر المراد به طبعًا ؛ في الشق الأول شنهوا ؟ العقاب يعين الأخروي هذا الذي نمنعه ، هو منع الصغرى وأما العقوبة – الضرر يعني – الأخروية فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف ما في ملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفة هذا التكليف يمكن أظن لوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وأظن بحرمة شرب التتن مثلاً ولكن لا تلازم بين ظني بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال والظن بالعقاب الأخروي على ترك الدعاء عند رؤية الهلال ليش ؟ لأنّ العقاب إنما يترتب على التكليف المنجَّز الواصل إلى مرتبة المنجزية ولذلك يقول بعدم الملازمة بينه يعني بين الظن بالتكليف وبين الظن ، بينه لو حط بين ثانية تصير أوضح وبين الظن بالعقوبة على مخالفة هذا التكليف حتى يصير الكلام واضح ، طيب ؛ الملازمة إذن وين تصير ؟ يقول وإنما الملازمة بين خصوص المعصية له إذا كان التكليف ماذا ؟ منجز تركه يكون معصية حينئذ ماذا ؟ نظن بالعقوبة الأخروية واستحقاق العقوبة ولذلك يقول بعدم الملازمة بينه والعقوبة على مخالفته وإنما الملازمة بين خصوص معصيته واستحقاق العقوبة على هذه المعصية عليها يعني المعصية لا بين مطلق المخالفة والعقوبة لأنّ العقوبة أي تترتب على أي شيء ؟ على المعصية مو على مطلق المخالفة ، انتبهنا لأنّ التكليف قد يكون ماذا ؟ مظنون بالتكليف بس ما عليّ عقاب ، العقوبة إنما تكون على التكليف ماذا ؟ المنجز ، هذه بنفسها لسنا بحاجة لها يعني تقدرون تحطون عليها دويحة وشرطة يعني على حذفها ولذلك يقول لا بين مطلق المخالفة والعقوبة ، بعَد ما يحتاج نؤكد العقوبة نقول ماذا ؟ بنفسها ، بنفسها العقوبة مو بحاجة لكن لا بأس بها ، وبمجرد الظن به بالتكليف من دون وجود دليل على منجزية هذا التكليف ولذلك يقول ومجرد الظن بالتكليف بدون دليل على اعتبار التكليف لا يتنجز به هذا التكليف كي يكون في مخالفة هذا التكليف المظنون ظن بالعقوبة على مخالفته ، لا ، ما عندنا هالكلام هذا وإنما الظن بالعقوبة على مخالفة التكليف الواصل إلى مرحلة المنجزية كما ذكرنا غير مرة ، اتضحت الفكرة المناقشة ؟ نعم ؛ طيب ؛ ولذلك يقول أن يكون مخالته – مخالفة التكليف – تعد معصية ، أي مخالفة تُعد معصية ؟ مخالفة التكليف إذا كان منجز أما إذا كان مخالفة التكليف مظنون لكن لم يصل بعد إلى مرتبة المنجزية المخالفة ما توجب الظن بالعقاب الأخروي ، طيب ؛ هذا الذي قلنا إلاّ أن يقال هذا كأنه تراجع من الأخوند عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولذلك يقول إلاّ أن يقال إنّ العقل وإنْ لم يستقل بتنجز التكليف بمجرد الظن ، العقل ما يحكم بمنجزية ، حكم مستقل يعني بمنجزية هذا التكليف المظنون كالظن ماذا ؟ بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال بحيث العقل يحكم باستحقاق العقوبة على المخالفة ، العقل قلنا ما عنده هذا الحكم ليش ؟ لأنّ ما يحكم إلاّ إذا كان التكليف منجز ، أكُ دليل على وجوب الإتيان به حينئذ يحكم العقل باستحقاق العقوبة على تركه أما إذا لم يصل إلى هذه المرتبة فالعقل غير حاكي إلاّ أنه لا أيضًا لا يستقل بعدم استحقاق العقوبة معه – مع هذا الظن – يعني لا ينفي ولا يثبت - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ليش يعني العقل دائمًا إما يحكم بالإيجاب أو بالنفي ، اشلون ما يشك العقل إذا ما تتوافر المقدمات - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، من زاويتين مختلفتين ومن حيثيتين مخالفتين حيث أنّ الحكم ليس بمنجز فلا يحكم بالمعصية باستحقاق العقاب وحيث أنّ الحكم مظنون بالتكليف فيحكم باحتمال العقاب فالحيثية مختلة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هنا يجي حكم العقل أنه ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – النتيجة هذه تبتني على مبنى إذا قلنا بهذا المبنى الذي قال به الشهيد الصدر أنّ الحكم إذا كان محتمَل فهو منجز والعقل لا يؤمن عنه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان كما ذهب إلى ذلك بعض احتمله وقواه مثلاً الأخوند ههنا وكذلك ذهب إلى الميل إلأيه في بعض بحوث صاحب البدائع وصاحب نهاية الأفكار الآغا ضيا ، لو أرأينا هذا البنى فيصير العقل ماذا ؟ يعني عنده حكم ،وإذا ما ارتأينا ما عنده حكم ، قلنا هذا المبنى ضعيف وإنْ قواه الأخوند - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هو ما قال العقل لا يحكم ولا يحكم بل قال لو قبلنا هذا المبنى على ذاك المبنى لو قبلناه قرّبنا هذه الدعوى بس نحن ما نقبله ذاك المبنى - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يقول دعوى قريبة جِدًّا يقربها هو لكن أيضًا ما يرتأيها أني أرى هذا الشيء قريب مو معنى أرتآئي له بس هذا أيضًا خلاف مباني الأخوند لأنّ الأخوند يرتأي قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهي الصحيحة طبعًا ؛ مسلك حق الطاعة ضعيف جِدًّا وإنْ ذهب إليه المحقق الرشدي في البدائع وصاحب نهاية الأفكار والشهيد الصدر يعني ضعيف ، الدليل القوي على خلافه لكن هذا في محله إنْ شاء الله نبينه ، بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته إلاّ أنه لا يستقل أيضًا بعدم استحقاقها – العقوبة – معه – يعني مع هذا الظن – بالتكليف فحينئذ فالعقل يحتمل الوقوع على مخالفة هذا التكليف على المخالفة ودعوى استقلاق العقل بدفع الضرر المشكوك كالمظنون هذه الدعوى قريبة بل قريبة جِدًّا لكن قلنا هذه الدعوى مو بس ضعيف بل في غاية الضعف والوهن لا سيما إذا كان هو العقوبة الأخروية كما لا يخفى ، الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً عندنا أصلاً ماذا ؟ براءة عقلية وشرعية والعقل حاكم بقبح العقاب بلا بيان ، إذن انتهينا الآن من ماذا ؟ الذي قلنا من الشق الأول إذا كان المراد بالظن ماذا ؟ بالظن بالضرر ، الضرر المراد به العقوبة الأخروية هذا قلنا إذن نفينا الظن بالعقوبة الأخروية نفيناه ، معاي لكن إذا كان المراد بالظن بالضرر ، الضرر الوقوع ماذا ؟ الوقوع في المفسدة بناءًا على تبعية الأحكام للمصالح والمغاسد والمراد بماذا ؟ يعني بالضرر الدنيوي قلنا هذا أيضًا قسمناه إلى شقين وإلى قسمين وأما المفسدة وهي أنها وإنْ كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع في المفسدة لو خالفه لكنْ هذا من قال لك أنّ الظن بالمفسدة هذا وقوع في ضرر شخصي على كل حال هذا ما عندنا تفاضل لأنّ ما في تلازم يدور بين الظن بالتكليف والظن في بالوقوع في المفسدة بمعنى الوقوع في الضرر الشخصي لأنّ ما تلازم كما لو نحن ماذا ؟ استقبلنا جهة الشرق ونحن في هذه المنطقة فأننا سنكون مستدبرين للقبلة وبالعكس ، التلازم مش موجود - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الأعم ، الأعم سوف يأتي بل أمس نبهنا على أنّ الأخوند لا يرى التبعية ينفي التبعية لا الشخصية  ولا النوعية يقول أصلاً لعل أصلاً ما في لا مفسدة ولا ضرر لا نوعي ولا شخصي بل قد تكون المصلحة والمفسدة في نفس الجعل ، أمس قلنا وإلاّ ما قلنا ؟ قلنا ، هذاا لاحتمال أيضًا موجود فأصلاً ينتفي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا جاء نقاشك أمس هل هذا يجي فيه مصلحة دنيوية بشكل عام في كذا في شيء يرجع له قلنا ما في مصلحة أبدًا يقول الأخوند ما في مصلحة ، لاحظنا ؛ دنيوية ما فيه لعل ترجع إلى أخروية وقد يقال إنّ في تكامل نفسي أو شيء أو كذا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – في الطبيعة للكون لا لك ولا للنوع الإنسان ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – للطبيعة الكون بقية الأشجار والأزهار هذه حكمة ، الآن إذا جعلنا بعض التشريعات التي ترجع إلى مصالح البيئة ، ............ تقول إذا سلمت الطبيعة راح يرجع مصلحة إلى الإنسان بس يقول ما في مصلحة بشكل مباشر ، باللوازم في اتفاق بنحو العموم لأنّ كل أجزاء الكون يرتبط بعضها إلى كل بعض بس ننفي وجود مصلحة أو مفسدة لا شخصية ولا نوعية نقدر وإلاّ ما نقدر ؟ الأخوند قال نقدر ، أمس قال نقدر وإلاّ ما قال ؟ قال : نقدر الأخوند وضحنا أننا نحن نقدر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – والله عَادْ هذا مقتنع هو الأخوند ليش امخلي البياض هذا ؟ حتى أنتم يعني فعلاً تعلقون وتقولون نحن هذا ننفي رأيك نناقش فيه فاسد من الجهة الكذائية وإلاّ إذا كل شيء نسلم به الأخوند ، شيصير الأخوند المعصوم رقم 15 ونحن ما نسلم بعصمته نقول يخطأ ، نحترمه بس نقول بعض أرائه ليست صواب ولذلك يعني يتاح المجال أن نناقش في أرائه وأن نفند بعض أرائه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – مش مبنى أشعري لكن يحتاج تتأملون فيه أكثر ولذلك يقول وأما المفسدة فلأنها وإنْ كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع في المفسدة أك تلازم بين الظن بالتكليف والظن بالوقوع في المفسدة لكن نحن إشكالنا وين ؟ إشكالنا أنّ هذه المفسدة هل هي ضرر شخصي الذي نحن نحكم بأنّ يجب دفع الضررالشخصي هذا العقل الذي يحكم ، الكبرى شتقول ؟ دفع الضرر ماذا ؟ متوجه بشخصي إلى الإنسان أما بعَد الكبرى ما تقول مثلاً دفع الضرر على النوع هذا ما يحكم به ما أحد قال بأنه ماذا ؟ قاعدة وجوب دفع الضرر المحتملة التي ترجع إلى النوع هذا ما أحد قال ، الكل يسلم بأنّ الضرر لو حكم العقل بوجوب دفعه فهو الضرر الشخصي ولذلك يقول إلاّ أنها ليست بضرر على كل حال بداهة يقول المطلب بديهي هذا بداهة أنّ كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا ينسى ما يقوم من الضرر على فاعله ، ما يلزم أن يكون الضرر شخصي عائد على الفاعل بل رُبما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل باعتباره راجع إلى النوع لا إلى الشخص بحيث يُذم عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلاً لا ضرر يعود إلى شخصه أصلاً بل ربما يعود إلى شخصه شنهوا ؟ النفع كما قلنا ، الآن التعامل بالربا فيه نفع بالنسبة إلى الشخص بس في ضرر إلى النوع ، طيب ؛ فإذن عرفنا مو دائمًا الظن بالمفسدة يوجب الظن بالوقوع في الضرر الشخصي ما في تلازم في دقة نقول بوجوب تلازم لكن الأعم من الضرر الشخصي والنوعي والعقل اش يحكم ؟ بوجوب دفع الضرر المحتمل الواقع على الشخص لا على النوع فالكبرى غير مسلمة إذا كان المراد به الضرر الواقع على النوع وأما تفويت المصلحة فلا شبهة في أنه ليس فيه مضرة يقول أنت إذا الآن إذا علمت بأنك إذا بتطلع إلى السوق وتتبيع وتشتري بتحصل لك ربح لكنك ما طلعت يقول لك العرف تضررت ؟ ما يقول تضررت إلاّ بنحو مجاز ومجاز بعيد مش مجاز قريب يقال تضررت ، نعم يقال إنه مثلاً لم يستفد ، لم يستفد خلاف تضرر ، تضرر إذا وقع في حريق احترق احترقت أمواله طاح في جب اصطدم بسيارة هذا يقال له تضرر أما فاتت صفقة بيع هذا ما يقال له العرف أنه تضرر ، الضرر غير ، فوات النفع يختلف عن الوقوع في الضرر وأما تفويت المصلحة فلا شبهة فيه أنه ليس فيه مضرة بل رُبما يترقى بل ربما يكون في استيفاء المصلحة المضرة ، كيف ؟ يعني المضرة الشخصية يقول كما في الجهاد بالنفس والاحسان بالمال هذا في ماذا ؟ استيفاء المصلحة لكن وين المصلحة ؟ في عالم الآخرة مثلاً لكنه فيه ضرر من الناحية شنهوا ؟ الدنوية لأنك تروح ماذا ؟ تفقد الأموال ولذلك يقال يشير قوله تعالى (( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا )) إلى هذا المعنى ، شوف بعَد يترقى هذا مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه يقول يعني ما أسلم بوجوب تبعية للأحكام في المصالح والمفاسد الراجعة للمأمور به والمنهي عنه ، ليش ما تسلم يا أخوند ؟ يقول لأني أنا عندي تحقيقات في الأصول ابتكارات في هذا العلم بس هو فقط هو قال هذا المبنى ، واجد مبنه غيره مش قاله بس ما أدري هو يريد يقول أنا الذي حققته ، هذا مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في الأمور به والمنهي عنه بل إنما هي تابعة لمصالح ، وين ؟ في نفس الأمر فيها كما حققنا ذلك في بعض فوائدنا ، وفي الجكلة يقول ما أريد أطول عليك ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأُنيط بهما الأحكام يعني جُعل الحكم بالوجوب والحرمة على أساس هاتين المفسدة والمصلحة هذا مو معلوم أنّ دائمًا ترجع المصلحة والمفسدة إلى نفس الشخص بل لعلها ترجع شنهوا ؟ إلى النوع أو لا ترجع إلى نفس الجعل فليس أنتم تقولون دائمًا وأبدًا ترجع إلى نفس الشخص يقول هذا غير مسلم فإذا كان غير مسلم فبعَد ما تجي القاعدة العقلية القائلة بوجوب دفع الضرر المحتمَل لأنّ القاعدة أين موردها ؟ موردها في الضرر الشخصي المتوجه إلى نفس الشخص ولذلك يقول وفي الجملة ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأُنيط بهما الأحكام في المضرة وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة وحسن ما به المصلحة من الأفعال على القول باستقلال العقل بالحكم بذلك هو كون الفعل ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع يعود إلى الفاعل ليش ؟ يقول لأنّ الآن أنا جبت لكم مطلبين أنه قد يعود إلى النوع بل قد يكون المصلحة والمفسدة لنفس الجعل وفي هذين الفرضين ما يتحقق حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لأنّ حكم العقل الكبرى يعني متى تنطبق ؟ إذا كان الضرر شخصي يعود على الشخصي هذا الذي يقولون بوجوب دفع الضرر المحتمل أما إذا كان يعود إلى النوع ما يأتي حكم العقل فإذا كان بعَد في الجعل هذا بعَد ما أحد قائل به البتة ولا يتوهمه أحد بالمرة ويقسم بعمره يقول شوفوا أنا اش كد عمري مبارك شوف اش كد خرجت منالعلماء الكبار وجهابذة ومؤلفات وجاهدت في سبيل الله الأعداء ، يقول عمري الآن مبارك وإلاّ مبارك ؟ فعلاً مبارك عمره رحمه الله الله طرح البركة في عمره ولعمري شفت اشلون يقول قسم هذا لو تعلمون عظيم وصحيح يعني واقعًا مبارك هذا الشيء ، هذا أوضح أن يخطر فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون ههنا أصلاً ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة هذا ما يستقل به العقل ، معاي ؛ ثم يقول فافهم هذا إشارة إلى أي شيء فافهم ؟ نقول له إذا كان المطلب يدور بين أمور  ثلاثة ، أنت الآن قلت فيما تقدم هو يشير إلى هذا المطلب إذا كان الضرر المفسدة إما راجعة إلى النوع أو راجعة إلى الشخص أو ماذا ؟ في الجعل فالعقل وإنْ لم يحكم بوجود ماذا ؟ مفسدة عائدة إلى الشخص إلاّ أنه أيضًا لا يحكم بعدم وجود مفسدة عائدة إلى الشخص فيبقى احتمال وجود مفسدة عائدة إليه وحينئذ نقول قد يقال ونحن نعبر بغير تعبير الأخوند قد يقال بأنّ العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المشكوك وهذه دعوى قريبة جِدًّا التي تقدمت من عنده ، شفت فهِّم اشلون يعني رجع عودًا على بدء ما يقولون والعود أحمد يقول أنا عدت على ذاك الاحتمال الذي أنا جبته ترى فافهم أنا جيب احتمال فيما تقدم لعل واحد يجي ماذا ؟ يرجع إلى ذلك الاحتمال يطبقه هنا ، عرفنا اشلون يريد يرجع علينا الأخوند فافهم يعني يقول أنه ممكن واحد يجينا من طريق ثاني ، شيقول لنا ؟ يقول لنا صحيح أنك مقام ثلاثة احتمالات المفسدة والضرر إما أن ترجع إلى الشخص أو إلى النوع أو في الجعل إذا كان في ثلاثة احتمالات فما نقدر نقول بوجوب بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمَل لأنَّ ما في ضرر شخصي يعود إلى هذا لأنّ احتمال أن يكون الضرر عائد إلى النوع أو في الجعل أصلاً ما في ضرر لا شخصي ولا نوعي لكن يقول مع ذلك بما أنّ الأمر يدور بين احتمالات ثلاثة فالعقل بوجوب دفع الضرر لكن لا يحكم بعدم وجوب ماذا ؟ وجود ضررفلعل في احتمال وجود ضرر وهالاحتمال يعني بالقوة تكون قريبة هالدعوى جِدًّا من أنّ العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل قليلاً ، قليل الذي يدور أمره بين ثلاثة أمور وهذه الدعوى قريبة جِدا لكن قلنا ماذا ؟ هذا خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، القاعدة التي قوية جِدًّا قوية .

     الدليل الثاني : الذي أيضًا بموجبه شنهوا ؟ بموجبه قيل إنّ العقل حاكم بحجية مطلق الظن ، كل ظن يكون حجة وبما أنّ خبر الواحد أيضًا ماذا ؟ فيه ظن فيكون حجة بموجب هذا الدليل ، شوفوا هذا الدليل ، الذي هو الدليل رقم كم ؟ اثنين ، يقول : لو لم نقل بحجية الظن للزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلاً ، خلنا نشوف هالدليل اش يتكون منه ؟ شوف هالدليل اش يتكون منه ؟ يقول هذا الدليل لا إشكال في أنه عندنا ظنون ما ندري أنها معتبرة أو غير معتبرة ، عندنا ظنون ومظنونات وشكوك ومشكوكات وأوهان ومتوهمات ، طيب ؛ خبر الواحد يفيد الظن ، الشهرة نفيد الظن ، الإجماع يفيد الظن وعندنا أشياء ماذا ؟ كثيرة تفيد الظن ، عندنا أشياء اتفاق مثلاً ستة سبعة من العلماء ، وجود خبر مثلاً شنهوا ؟ مشهور ، في شهرة حس استفاضة قل مستفيض لا تقول مشهور لأنّ المشهور قد يتبادر إلى أنه المجمَع عليه ، مستفيض وأشياء ثانية من هذا القبيل تفيد شنهوا ؟ الشك بالحكم أو توهم وجود الحكم ، شيقول هذا الدليل ؟ يقول ههنا يدور الأمر بين الأخذ بل الأدلة عندنا على أقسام إما أدلة تفيد الظن أو تفيد الشك أو تفيد الوهم فإذا ما نقول بحجية مطلق الظن اش راح نعمل به بعَد ؟ بالأدلة التي يستفاد منها إما الشك أو الوهم ، يقول ما يخالف نعمل بماذا ؟ بالشك والوهم يقول هذا معقول ؟ إذا كان الظن الذي هو أقوى لا يجوز لنا العمل به فكيف حينيئذ يسوغ لنا أن نعمل بالشك أو بالوهم فهل هذا إلاّ ترجيح للمرجوح على الراجح ، اتعرفون المرجوح والراجح ؟ يعني إذا عندنا شكية يعني باصطلاحنا ميزان عندنا طرف نحط فيه ثقل وطرف ما في شنهوا  ثقل ، هذا الطرف الراجح الطرف الذي فيه ثقل والمرجوح الطرف الذي ما ثقل ، يجوز لنا أن نرجح ذاك الطرف الذي ما في ثقل على الطرف الراجح ما يصير قبيح بحكم العقل أن نرجح المرجوح على الراجح ، واضح ؟ إي هكذا يقول الدليل رقم اثنين وبما أنّ الظن أرجح ، كيف صار أرجح الظن ؟ اتعرفون اشلون صار أرجح ؟ بأنّ الظن به أقوائية من جهة كشفه أقوائية عن القسمين الآخرين وهما الشك والوهم فإذا ما نأخذ بالطرف الأقوى فمعناه راح نأخذ بالطرف الأضعف والأخذ بالطرف الأضعف ترجيم للمرجوح على الراجح الطرف الأقوى هذا لعقل اش يحكم به ؟ بالقرب فهل يسوغ لأصولي فقيه أو فقيه أصولي أن يرجح المرجوح على الراجح - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني مثلاً قلنا الروايات الإجماعات الشهرات إذا ما نأخذ منها شنهوا ؟ نأخذ بطرفها عكس الثاني إذا نأخذ بالدليل الذي يدل عليه الإجناع أو الدليل الذي يدل عليه خبر الواحد نأخذ عكسه تمامًا طرف المرجوح معاي ؛ إذا مثلاً خبر الواحد دلل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال يعني الطرف الآخر شيقول ؟ عدم الوجوب ، فإما أن نأخذ بالوجوب أو بعدم الوجوب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – اشلون ما تأخذ إلاّ بهذا لابد أنك تأخذ بأحدهما حكم إما فعل أو ترك دائمًا أنت تدور أفعال المكلف تدور بين ماذا ؟ الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والاباحة ما في إلاّ كذا ، طيب ؛ إذا نحن نقول الآن الأخوند وغير الأخوند كل من قرر هذا الدليل يقول أمرنا يدور إما بالأخذ على ما دللت عليه الأدلة التي تفيد الظن أو بالطرف المقابل له الذي هو الوهم أو الشك بعَد م عندنا فإذا كنا لا نأخذ بالدليل الذي يفيد الظن فمعناه أنه راح بالنتيجة اش نأخذ ؟ بالشك والوهم وهو ترجيح للمرجوح على الطرف المقابل وهذا قبيح بحكم العقل فيتعين ، شفت اشلون ؟ يتعين بحكم العقل الأخذ بالراجح الذي هو الأخذ بالظنون لكل ظن وترك المرجوح الذي هو الوهم والشك هنا الحمد الله ثبت لدينا حجية مطلق الظن ومن الظنون خبر الواحد فيكون خبر الواحد حجة ، عرفنا تقريب الدليل الآن ، خلنا الآن نشوف هالدليل هذا يصمد ويثبت أم لا ؟ يقول : هالدليل هذا مع الأسف مش بس ضعيف إلاّ في نهاية الضع يعني بعض الأدلة هذا الدليل ضعيف وبعض الأدلة شتقول ؟ يعني لا يستحق أن تلتفت عليه فضلاً أن تعول عليه لا ستحق أن تلفت إليه فضلاً عن تعول عليه يقول هذا من هالقبيل هذا ، بس يقول نحن تواضعًا ذُكر من قبلهم فنحن أيضًا اقتداءًا بهم نذكره وإلاّ هو في غاية الضعف كما يقول الأخوند ، واحد يقول إذا كان عندنا مسألة الآن يوم الجمعة إما أن تجب علينا صلاة الجمعة أو الظهر وقامت في رواية على وجوب صلاة الجمعة أقول إذا أنا ما آخذ بهذه الرواية فمعناه ماذا ؟ ترجيح الطرف المرجوح على الراجح وهو قبيح بحكم العقل يقول هذا متى يصير هذا الكلام ، يقول واحد إذال م يمكن الجمع بينهما يعني هَم آخذ بالدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة وماذا ؟ الطرف الآخر المشكوك فيه مثلاً صلاة الظهر يمكنني وإلاّ ما يمكن ؟ يمكن بل ماذا ؟ بل لعل هذا الذي يكون حينئذ الأرجح والأحسن والأقوى ليش ؟ لأنّ من باب الاحتياط ، معي أنتم الآن شيقول الأخوند ؟ يقول هذا الدليل متى يتم ؟ واحد إذا لم يمكن الجمع بين الظن وطرفي الظن الذي هم الوهن والشك وهذا متى يكون ذلك ؟ يعني يتحقق في مورد لا يمكن لنا الجمع بين الظن وطرفيه متى يتحقق ؟ إذا حصل مانع عقلي أو مانع شرعي ومتى يحصل مانع عقلي أو مانع شرعي ؟ واحد يحصل المانع العقلي إذا قلنا بأنّ الأخذ بالاحتمالات الظن والهم والشك يلزم منه الاخلال بالنظام هذا مانع عقلي حينئذ نقول نحن الآن يدور الأمر في الفعل بين الأخذ بالظن أو الشك والوهم فإذا لم نأخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهذا وين يصير ؟ يمكن أن يكاد أن يندر وجوده يكاد أن يكون نادر التحقق والتحصل والوجود ، اثنين إذا كان يلزم من الأخذ باللاحتمالات الثلاثة الظن والوهم والشك مانع شرعي ذاك قلنا مانع شنهوا ؟ عقلي ، المانع الشرعي شنهوا ؟ الوقوع في العسر والحرج ، في القرآن الكريم في آية تقول (( ما جعل عليكم في الدين من حرج وإلاّ ما في ؟ في ، أحد يقدر يرد القرآن الكريم ؟ بعَد ما احد يقدر فإذا كان في مورد الأخذ بالظن وبطرفيه يلزم منه الوقوع في مانع شرعي وهو المانع الشرعي ؟ وهو الوقوع في العسر حينئذ نقول يدور الأمر بين الأخذ بالظن أو لزوم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلاً بس هذا وين فيه ؟ إنما يكون واحد في فروق قليلة مو دائمًا وأبدًا يكون عَاد هذا ، اثنين : أصلاً متى نستطيع نحن أن نقول إنّ الأمر يدور بين الأخذ بالظن وماذا ؟ أو ترجيح المرجوح على الراجح ، متى نستطيع أن نقول ذلك ؟ يقول إذا كنا قد تممنا من ناحية الأدلة صحة مقدمات الانسداد أو إذا ما قلنا بأنّ مقدمات الانسداد تامة عندنا يصير يدور الأمر بين الأخذ بالظن أو ترجيح المرجوح على الراجح ، تعرفون مقدمات الانسداد التي هي خمس أو أربعة سوف تأتينا إنْ شاء الله ، طيب ؛ شوفوا إذا قلنا المقدمة الأولى إذا قلنا بانسداد باب العلم والعلمي ، المقدمة الأولى طبعًا ؛ مو هذه يعني نقول إننا نحن نعلم بوجود تكاليف ونقول أيضًا في إحدى المقدمات بانسداد باب العلم والعلمي يعني ما عندنا قطع بالتكاليف ولا عندنا ظن معتبر علم يعني في طريق يؤدي بنا ويوصلنا إلى هذه التكاليف على فرض طيب ؛ ما نحن قلنا هل نصل إلى مرتبة ترجيح المرجوح على الراجح ، نحن أصلاً ثبت العرش ثم النقش بعْدُ لم نصل إلى هذه المرتبة يعني بعْدُ لم نقل بأنّ مقدمات الانسداد تامة لدينا وثابتة عندنا لنقول حينئذ في رتبة متأخرة إننا لو لم نأخذ بالظن للزم ترجيح المرجوح على الراجح ، بعَد مقدمات الانسداد ما تمت فأنت جاي كأنك ماذا ؟ تقول لنا شنهوا ؟ تقول لنا هذا الدليل الذي أنت جبته لو لم نأخذ بالظن للزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلاً كأنك تقول لنا ترى دليلي يرجع أو يتوقف على مقدمات الانسداد فإذا كان لديكم نقاش أو عدم قبول في مقدمات الانسداد فدليلي ينهار من أساسه ويتكس على أمِّ رأسه لأنّ ما عندي دليل لأنه يعتمد على دليل راح يجينا ونناقش فيه فأنت كأنك صادرتنا في الحقيقة قلت هذا دليل جبت لنا هالشكل كلمات قوية جدًّا لو لم يأخذ بالظن وكبرت ....
----- انتهى الشريط ولم تنهي المحاضرة -----

      وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







